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تعزيزاً لخدمة هدفها تثبيت مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطن في 
بتنفيذ العديـد   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنالبلاد، تقوم 

شكاوى المواطنين وحلّهـا بمـا   من النشاطات، يقف على رأسها متابعة 
كما تقوم الهيئة بتنفيـذ مشـروع   . يصون حقوقهم ويحافظ على حرياتهم

  .لتطوير القوانين الفلسطينية، وآخر للتوعية الجماهيرية
  

ومن خلال متابعة الهيئة لأعمالها، وبناء على خبرتها وملاحظة العاملين 
أهمية خاصة ويقـدم  فيها، يقوم القسم القانوني باستخلاص مواضيع ذات 

سلسـلة  ضـمن   تقرير خـاص بشأنها مداخلةً قانونية تُنشر على هيئة 
وتهدف هذه السلسلة إلى إلقاء الضوء على المواضيع . التقارير القانونية

كما تهدف الهيئة أيضـاً  . التي تتابعها، لما تعتقد أن لها من أهمية خاصة
لمواضيع وإظهار أثرها من هذه السلسلة توعية المواطن بشكل عام بهذه ا

  .عليه
  

. تمر التقارير الصادرة ضمن هذه السلسلة بمراحل من التحرير والتنقيح
، وقد شارك محمود شاهينيشرف على هذه السلسلة ويحررها المحامي 

، مسؤول القسم مصطفى مرعيفي تحرير هذا التقرير وتنقيحه المحامي 
  .القانوني بالهيئة

  



  

  
  
  
  
  

طينية جواً من الإحباط والرهبة والرقابة الذاتية، وهي تعيش الصحافة الفلس
صحافة غير حرة إذ أا مقيدة بالعديد من الضوابط القانونية والممارسات 

ونتيجة هذه العوامل وغيرها، فهي غير فاعلـة في تنشـيط   . غير القانونية
ور الحياة السياسية وتوجيه النقد والمساءلة للحكومة، مما يقلل من ثقة الجمه

هذا ما يكشفه التقرير، والذي يؤكد أن حريـة الصـحافة والتعـبير    . ا
  .والديمقراطية وسيادة القانون، كل منها حاجة ملحة للأخرى

  
                                                                                        

 محرر السلسلة
  
  
  
  
  
  
  
  



  1

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  2

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ـــر           عزمـي الشعيبــي ماهــــ
  العلمــي

ـــد           هانـي المصــري سعيــــ
  السلّمــي

  
  
  

  عمـار الدويــك: تحريـر
 
  

 
 

 
 



  3

   محفوظةجميع الحقوق  
  
  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   
  

  1999حزيــــران   -رام االله   
  

    
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  



  4

  المحتويـــــــــــــات
  

  
ــم    رقـــ

  الصفحــة
  المقدمة

  
1  

  العلاقة بين القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر
  الدكتور عزمي الشعيبي 
  

  
3  

  نشر بين النظرية والواقعقانون المطبوعات وال
  الأستاذ ماهر العلمي

  

  
11  

  قانون المطبوعات والنشر والصحافة الفلسطينية
  الأستاذ هاني المصري

  

  
17  

  مذكرة حول قانون المطبوعات والنشر
  الأستاذ سعيد السلّمي و توبي ميندل

  

  
25  

  الخاتمة
  

47  

 
 
 
 



  5

ماية حقوق المواطن فـي الـبلاد،   تعزيزاً لخدمة هدفها تثبيت مبدأ سيادة القانون وح
بتنفيذ العديد من النشاطات، يقف  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنتقوم 

على رأسها متابعة شكاوى المواطنين وحلّها بما يصون حقـوقهم ويحـافظ علـى    
كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع لتطوير القوانين الفلسطينية، وآخر للتوعيـة  . حرياتهم

  .اهيريةالجم
  

ومن خلال متابعة الهيئة لأعمالها، وبناء على خبرتها وملاحظة العاملين فيها، يقوم 
القسم القانوني باستخلاص مواضيع ذات أهمية خاصة ويقدم بشأنها مداخلةً قانونيـة  

وتهدف هذه السلسلة . سلسلة التقارير القانونيةضمن  تقرير خاصتُنشر على هيئة 
. ى المواضيع التي تتابعها، لما تعتقد أن لها من أهميـة خاصـة  إلى إلقاء الضوء عل

كما تهدف الهيئة أيضاً من هذه السلسلة توعية المواطن بشكل عام بهذه المواضـيع  
  .وإظهار أثرها عليه

  
يشرف على . تمر التقارير الصادرة ضمن هذه السلسلة بمراحل من التحرير والتنقيح

، وقد شارك في تحرير هذا التقريـر  مود شاهينمحهذه السلسلة ويحررها المحامي 
  .، مسؤول القسم القانوني بالهيئةمصطفى مرعيوتنقيحه المحامي 
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تعيش الصحافة الفلسطينية جواً من الإحباط والرهبة والرقابة الذاتية، 
وهي صحافة غير حرة إذ أنها مقيدة بالعديد من الضـوابط القانونيـة   

ونتيجة هذه العوامل وغيرها، فهي غيـر  . يةوالممارسات غير القانون
فاعلة في تنشيط الحياة السياسية وتوجيه النقد والمساءلة للحكومـة،  

هذا ما يكشفه التقرير، والذي يؤكد أن . مما يقلل من ثقة الجمهور بها
حرية الصحافة والتعبير والديمقراطية وسيادة القانون، كل منها حاجة 

  .ملحة للأخرى
  

                                                                                        
 محرر السلسلة
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  مقدمــــة

  
يعتبر وجود صحافة حرة ومستقلّة وفاعلة، أحـد أهـم ركـائز النظـام     

ولا يمكـن  . الديمقراطي وشرط أساسي من شروط تحقّقـه واسـتمراره  
ة دون وجود إطار قانوني يضـمن لهـا   الحديث عن وجود صحافة حر

استقلاليتها ويقنّن ويحصر القيود المفروضة عليها في أضيق نطاق، بما 
يحقّق التوازن بين مصلحة وحقّ المواطنين في التعبير عن رأيهم بحرية 
وفي تلقّي المعلومات وتلمس الأخبار، وبين مصـلحة الأمـن القـومي    

  .وحريات المواطنين الخاصة
  

صعيد الممارسة العملية، شهدت السنوات القليلة الماضية من عمر  وعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من التجاوزات والتعديات على حريـة  

وأغلب هذه الممارسات جـاءت خلافـاً لقـانون    . الصحافة والصحفيين
، فكـان سـقف الحريـات    1995المطبوعات والنشر الفلسطيني لسـنة  

ممـا  . الممارسة العملية أقل بكثير من سقف القـانون الصحفية في ظلّ 
يعني أن القانون، أو وجود القانون، لم ينجح في خلق مناخ يسمح بحرية 

ولعلّ ذلك لا يعود فقط إلى اعتبارات بنيوية في . الصحافة وحرية النشر
  .القانون ذاته، بقدر ما هو نتيجة لضعف ووهن سيادة القانون بشكل عام

  
ينبغي لجو الإحباط العام الناتج عن تغييب القانون ومؤسساته  غير أنه لا

أن يؤثّر على المشرع، فيبدأ، بوعي أو بغير وعي، بإصدار تشـريعات  
تعكس الواقع وتتماشى معه وبالتالي تعمل على تكريسه، بدلاً من إصدار 

فضعف سيادة القانون في ظلّ . تشريعات تتفهم الواقع وتسعى إلى تغييره
ن جيد أفضل بكثير من ضعفها في ظل قانون سيئ أو في ظل فراغ قانو

فالقانون الجيد، حتى وإن لم يكـن تطبيقـه بمسـتواه، يبقـى     . تشريعي
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البوصلة التي يمكن على أساسها قياس ووزن السلوكيات والممارسـات،  
كما أنه يشكّل أداة ضغط فاعلة في يد الساعين إلـى تطبيـق القـانون    

أما . سيادة القانون ويضعهم في دائرة المخالفين ويضعف موقف منتهكي
القانون السيئ فإنه يضفي الشرعية على الممارسات التعسـفية ويقـوي   
موقف منتهكي سيادة القانون ويضعهم تحت عباءة، وإن كانت مزيفـة،  

وبذا يتحول القانون في أيديهم إلى أداة جديدة مـن أدوات  . من الشرعية
  .القمع

  
طلق تأتي مجموعة الدراسات هذه لتلقي الضوء على قـانون  من هذا المن

المطبوعات والنشر الفلسطيني الساري، وهو قانون صادر عن رئـيس  
قبـل تشـكيل المجلـس     1995السلطة الوطنية الفلسطينية فـي سـنة   

كما تأتي هذه الدراسات متزامنة مع توجهات لـدى بعـض   . التشريعي
ح القانون على المجلـس ليـتم   أعضاء المجلس التشريعي في إعادة طر

  .إصداره بفلسفة ورؤية جديدتين تعكسان موقف المجلس التشريعي
  

يحتوي هذا الكتيب على أربع أوراق نقدية تم تقديمها ضمن ورشة عمل 
لمناقشة قانون المطبوعات  7/6/1999نظّمتها الهيئة في رام االله بتاريخ 

اً منها بضـرورة تعمـيم   وقد رأت الهيئة نشرها في كتيب إيمان. والنشر
  .وتعميق النقاش الدائر حول الموضوع

  
بقي أن نشير أن الآراء الواردة في الأوراق المقدمة ضمن هذا الكتيـب  
لا تعكس بالضرورة رأي الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقـوق المـواطن،   

  .بقدر ما تعبر عن رأي كاتبيها
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  بوعات والنشرالعلاقة بين القانون الأساسي وقانون المط
  •عزمي شعيبي. د

  
قبـل تشـكيل المجلـس     1995صدر قانون المطبوعات والنشر لسـنة  

التشريعي، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عـن رئـيس السـلطة    
وهذا حقّ طبيعي للرئيس الذي كان يملك الصلاحية . الوطنية الفلسطينية

  .التشريعية في تلك الفترة
  

ي طياته فلسفة واضحة تظهـر فـي   يحمل قانون المطبوعات والنشر ف
اللتين تعبران عن رغبة فـي   4و 2مقدمة القانون، خاصة في المادتين 

ضمان حرية التعبير وحرية إصدار المطبوعات ونشـرها وتوزيعهـا،   
. وهي الفكرة الرئيسية التي يحملها القانون ولذلك تم إيرادها في مطلعـه 

يع الأبـواب والفصـول، فهـي    أما المواد الأخرى، والتي تمتد على جم
بحاجة إلى مراجعة جدية للتأكّد من أنها تحترم الفكرة الأساسـية كمـا   

  .4و2وردت في المادتين 
  

أنا كعضو مجلس تشريعي أقول أنه، ومن الناحيـة الدسـتورية وبعـد    
تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني وصدور القانون الأساسي، من حق 

أو تشريعية إعادة النظر في جميع القـوانين  الجميع سواء سلطة تنفيذية 
التي أصدرت قبل نشوء المجلس التشريعي، بما في ذلك القوانين التـي  

  .أصدرتها السلطة ذاتها
  

والقانون الأساسي عبارة عن مجموعة من القواعد والأحكام الأساسـية  
التي ستشكّل البوصلة لكافة القوانين الفلسطينية، وهذا متعـارف عليـه   

                                                        
  .شريعي الفلسطينيعضو الس الت •
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أي أنه يجب على أحكـام ومـواد القـوانين ألا    . ومسلّم به محلّياً دولياً
لـذلك بعـد   . تتعارض مع القواعد العامة الواردة في القانون الأساسـي 

إقرار القانون الأساسي من المجلس التشريعي كان لا بـد للمجلـس أن   
يقوم بمراجعة شاملة لكافة القوانين السارية، ويجري عليهـا تعـديلات   

  . ة أحكام أو مواد تتعارض مع القواعد العامة للقانون الأساسيويلغي أي 
  

وكانـت  . من هذا المنطلق قمت بمراجعة قانون المطبوعـات والنشـر  
النتيجة أن لاحظت العديد من التعارض بين هذا القانون وبـين القـانون   
الأساسي، لذا تقدمت بطلب إعادة النظـر بالقـانون وأرفقتـه بمـذكّرة     

لكن المجلس أعـاد  . المفاهيم المطلوب إعادة النظر فيهاإيضاحية حملت 
القانون وطلب تقديم التعديلات مكتوبة ومفصلة من أجـل النظـر فيـه    

  .كمشروع قانون
  

يرد موضوع حرية الرأي والتعبير وحريـة الصـحافة فـي القـانون     
الأساسي ضمن باب الحريات والحقوق العامة، كما وترد فـي أبـواب   

غيـر أن بـاب الحريـات    . اد التي لها علاقة بالقانونأخرى بعض المو
وقد ضمن هذا . والحقوق الأساسية هو الذي يعنى بالأساس بهذه القضية

حرية التعبير لجميع المواطنين وبأشـكال  : الباب مبدأين على الأقل هما
  .متعددة، وحقّ إصدار المطبوعات ونشرها وتوزيعها

  
ت بالنصوص، وإنما في احترام سيادة المشكلة في دول العالم الثالث ليس

لذا فإنّه من مصلحة برلمانات دول العـالم الثالـث ومصـلحة    . القانون
ذلك أنه إذا وضعت . المواطنين أن تكون القوانين تفصيلية وواضحة جداً

مواد قابلة للتفسير فهذا من مصلحة السلطة التنفيذية التي تستخدم قوتهـا  
لذا يجب إعادة . ى ضبابية المواد في القانونفي تبرير تصرفاتها بناء عل
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النظر في كثير من مواد القانون الذي بين أيدينا خاصة تلك التي تحتمل 
  .عدة وجوه للتفسير أو توسع من السلطات التقديرية للسلطة التنفيذية

  
النقطة الثالثة التي ضمنها القانون الأساسي وتتعارض مع بعض أحكـام  

فالقانون الأساسي يتحدث عـن  . الجانب الإقتصاديهذا القانون هي في 
إقتصاد حر وسوق حر وحق القطاع الخاص في التعبيـر عـن نفسـه    

لكن نستطيع أن نرى في قـانون  . بالأشكال التنافسية التي يراها مناسبة
المطبوعات والنشر كثيراً من المواد التي، من وجهة نظري، فيها إعتداء 

كما أن بعض مواد القانون أقحمـت وزارة   .على حرية المتاجرة والبيع
الإعلام في بعض النشاطات التجارية مع أنها ليست هي الجهة المعنيـة  

  .بهذه القضايا
  

أصبحت وسائل الصحافة والإعلام بشكل عام شكل من أشكال الإنتـاج،  
لذا فإن الأصل ألا يخضع عملها الإنتـاجي والاسـتثماري إلـى وزارة    

لذلك أرى أن كثيراً من المـواد  . أخرى مختصة الإعلام، إنما لوزارات
التي تخول وزارة الإعلام صلاحية إعطاء رخص لبيع ومتاجرة وتوزيع 

خاصة أن الإعلام اليوم لم يعد يخضـع  . الخ تخالف القانون الأساسي.. 
لأفراد وإنما أغلبه منظّم في إطار مؤسسات صحفية، أو نقابة صحفيين، 

  .أي في مؤسسات
  

لرابعة التي أرى فيها تعارضاَ بين القـانون الأساسـي وقـانون    النقطة ا
فهنـاك مـادة   . المطبوعات والنشر هي في قضية المساواة أمام القانون

واضحة في القانون الأساسي تقول أن المواطنين جميعاً سواسـية أمـام   
القانون لا تمييز بينهم على أساس الدين أو الجنس أو الفكـر السياسـي   

مل قانون المطبوعات في بعض الحالات بنوع من التمييـز  ويتعا. الخ..
فهو يعطي الصحافة الحزبية امتيازات أكثر من الصـحافة  . دون مبرر
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فلماذا هذا التمييز طالما أن الجميع سواسـية؟ ولا يوجـد   . غير الحزبية
هناك أي مبرر أن يرد في القانون خصوصيات لبعض الجهات، سـواء  

فكلّها مطبوعات سواسية أمام القانون . حزبيةالمطبوعات الحكومية أو ال
لذلك أنا مع شطب المواد التي لهـا  . بغض النظر عن الجهة التي تملكها

علاقة بمطبوعات الأحزاب وغيرهـا، خاصـة أن فكـرة مطبوعـات     
فالأحزاب جميعها اليـوم  . باتت فكرة قديمة) صحيفة الحزب(الأحزاب 

ة، يكون الحـزب هـو   طورت هذه الفكرة وباتت تؤسس شركات صحفي
وليس بالضرورة أن تصـدر  . الممول والمالك أو المساهم الرئيسي فيها

الصحيفة باسم الحزب أو بترخيص الحزب لأن تـرخيص الحـزب إذا   
تعرض لأي هزة يعني أن الصحيفة المرخّصة باسمه تتعـرض أيضـاً   

لكن إذا كان هناك شركة أو مؤسسة صحفية فإن الحزب يبعـدها  . للهزة
  .الضغط المباشر أو الرقابة التنفيذية عن
  

المبدأ الخامس الذي ورد في القانون الأساسي وغير متضمن بوضـوح  
في قانون المطبوعات والنشر، هو حق الأفراد فـي الحصـول علـى    

والمواد الواردة بهـذا  ). السجلات العامة(المعلومات العامة غير السرية 
فالقانون أتى . ى تعزيز وتأكيدالشأن في القانون غير واضحة وبحاجة إل

بطريقة عكسية ويبدو أن الذي صاغ القانون لم يعط المبدأ الـوارد فـي   
القانون الأساسي الأهمية التي يستحقّها، وبالتالي أتت الصياغة إما نقـلاً  

  .عن قوانين العالم الثالث أو أنها تأثّرت بعقلية سلطوية
  

 ـ حفيين فـي الحصـول علـى    فالقانون بدلاً من أن يؤكّد على حقّ الص
والأصل أن . المعلومات، عدد الأمور التي يحظر على الصحفيين نشرها

. يعطى الصحفي حقّه أولاً ثم يأتي الشاذ في المؤخرة، ولـيس العكـس  
بمعنى آخر، أنه من حق الصحفي أن يحصل على المعلومات وأن ينشر 

بحاجـة إلـى   هذه المعلومات، وأن الحالات التي يمنع نشرها هي التي 
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وهذا يحتاج إلى إعادة نظر فـي كثيـر   . الخ.. قرار استثنائي أو قضائي
  .من مواد القانون التي بدلا من أن تبرز الحق أبرزت الجانب المحظور

  
المبدأ السادس في القانون الأساسي الذي لم يراعه قـانون المطبوعـات   

فـي  والنشر هو حق الأفراد أو المجموعات في تأسـيس أو المشـاركة   
وهذا حقّ يكفله قانون آخر ولا يوجد أي مبرر لقانون . التجمعات النقابية

فمن هـو الصـحفي   . المطبوعات والنشر أن يخوض في هذا الموضوع
وكيف يعمل وما هي حقوق الصحفي؟ كلّ هذه المسائل ليسـت مهمـة   
وزارة الإعلام وإنّما يوجد قـوانين أخـرى تـنظّم عمـل المنظّمـات      

بمعنى أنّـه لـيس مـن حـقّ وزارة     . لشركات الخاصةوالمؤسسات وا
الإعلام، خلافاً لما هو وارد في كثير من أحكام القانون، أن تنص بـأن  
مدير الشركة أو مدير الصحيفة له فقط مهمة كذا وأن يعمـل كـذا وألا   

فإذا كانت المؤسسة الصحفية شركة، فإن قانون الشركات هو . يعمل كذا
ذا كانت مؤسسة أهلية فإن قانون المنظّمات الأهلية وإ. الذي ينظّم عملها

هو الذي يتولى موضوعها، حتّى بما في ذلـك حقـوق العـاملين فـي     
وبالرغم من النوايا الطيبة التـي حملهـا قـانون    . المؤسسات الصحفية

المطبوعات والنشر لضمان حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية من 
أن تضع كفالة بنكيـة تحمـي حقـوق    خلال النص بأن على المؤسسة 

العاملين لمدة ستة أشهر، فإنها أيضاً ليست من عمـل وزارة الإعـلام؛   
فالحقوق الخاصة تنظّمها قوانين أخـرى ولـيس قـانون المطبوعـات     

  .والنشر
  

يعتبر القانون الأساسي الحقوق الأساسية حقوقـاً ليسـت بحاجـة إلـى     
قواعد يفرض القـانون  ترخيص من أحد، وفي حال الخروج عن هذه ال

غير أن قانون المطبوعات والنشر لا يشير إلـى أيـة   . الأساسي عقوبة
فلـو أن شخصـاً   . عقوبة لمن يمنع أو يحول دون ممارسة هذه الحقوق
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استوفى كل الشروط، ثم قام مسؤول مـا بوقـف    أصدر صحيفة بعد أن 
ينتهك  هذه الجريدة أو أوقف توزيعها، فإنه لا يوجد عقوبة واضحة لمن

لذا لا بد من تضمين القانون مواداً تعاقب أي شخص يعيـق  . هذا الحق
  . هذه الحقوق

  
كذلك ورد في القانون الأساسي أن من يلحق به أي ضرر بسبب إنتهاك 

ويجب أن تكفل الحكومـة، إذا  . هذه الحقوق من حقه المطالبة بالتعويض
. ض عن الضـرر كانت هي الجهة التي قامت بانتهاك هذا الحق، التعوي

  .غير أن قانون المطبوعات والنشر لم يتضمن أحكاماً من هذا القبيل
  

هناك إشكالية في القانون الأساسي وهي كيف تتم ترجمة الحقوق الواردة 
وقد خضنا في المجلس التشريعي أكثر . فيه من خلال القوانين التفصيلية

نظّمات الأهليـة،  من تجربة في هذا المجال وأهمها تجربتنا في قانون الم
حيث تم في النهاية حسم الموضوع بأنّه طالما هناك حـقّ عـام يكفلـه    
القانون الأساسي فإن المطلوب فقط هو إعلام الحكومة بممارسـة هـذا   

بمعنى أن التسـجيل  . الحق، وليس إعادة طلب هذا الحق برخصة جديدة
حقّي هو الأساس وليس طلب الرخصة، فما دام القانون الأساسي يضمن 

في إصدار صحيفة فليس من الواجب علي أن أطلب هـذا الحـقّ مـرة    
أخرى، وعلى المواطن فقط إعلام الجهة المعنية برغبته في ممارسة هذا 

لذا فإن فكـرة  . الحق وبالتالي ما له وما عليه يكون مكشوفاً أمام الجميع
طلب الترخيص الواردة في أحكام القانون في أكثر من موضع، بما فـي  

لك الشخص الذي يبيع جريدة والذي يحتاج إلى رخصة، هـي فكـرة   ذ
مرفوضة ويجب أن تستبدل بالتسجيل، سواء مـا يتعلّـق بالإصـدار أو    

  .الطبع أو الإستيراد إلخ
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أيضاً مفهومي التسجيل والترخيص يختلفان في النتـائج التـي تترتـب    
لـه   ففي حالة التسجيل للحكومة حقّ الاعتراض، والاعتـراض . عليهما

أما في حالة الترخيص يحول هذا الإعتـراض مـن   . أصوله وإجراءاته
الحكومة إلى المواطن، بمعنى أن السـلطة هـي صـاحبة القـرار وأن     

  .المواطن له أن يعترض
  

الحقوق العامة هي حقوق مقدسة مكتسبة يأخذها المواطن مباشـرة، وإذا  
مبدأ الوارد فـي  وبالتالي فإن ال. كان للحكومة تحفّظات فلها أن تعترض

القانون بأن على الشخص أن يتقدم إلى الوزارة بطلـب تـرخيص وإذا   
وإنمـا  . رفضت يكون له حق الاعتراض، هو مبدأ مقلوب وغير صحيح

الأساس أن المواطن يستطيع أن يمارس هذا الحق متى شاء، وإذا كـان  
لدى الوزارة أي اعتراض فهي التي تتقدم باعتراضـها إلـى الجهـات    

  .ئية المختصةالقضا
  

وبالنسبة لمفهوم المتابعة والإشراف فنحن لسنا ضد المتابعة والإشـراف  
نستطيع أن نلمس في عديد . والتعاون، لكن ليس بعقلية السيطرة والتحكّم

من أحكام القانون وجود رغبة في إحكام السـيطرة علـى المؤسسـات    
مـن وزارة   والأصل أن يكون المقصود بالمتابعة والإشراف. الإعلامية

الإعلام مثلاً، بصفتها الجهة المعنية، هو التعـاون والتأكّـد مـن مبـدأ     
غير أنّنا نجـد  . الشفافية، وان لا يكون هناك أمور تتم من تحت الطاولة

في القانون صلاحيات تقديرية واسعة للوزير، وقد ورد في بعض المواد 
الـذي يمكـن أن    دون تحديد ما هو" أن يتخذ ما يراه مناسباً"أن للوزير 

  .يراه مناسباً؛ وهذا أمر غير وارد في تشريع
  

الأصل في الأحكام الواردة في القـانون  . ثم هناك موضوع المحظورات
الأساسي وفي القوانين العامة هو الإباحة، والقانون الأساسـي لا يـنظّم   
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المحظورات إنّما ينظّم المباح، أما العقلية الواردة في قانون المطبوعات 
النشر فهي تعتبر المحظورات الأصـل، فنجـد أغلـب المـواد تبـدأ      و
. ، في حين أن أساس القانون هـو الإباحـة  "يحظر على"أو " ممنوع"بـ

لذلك نرى أن أغلب الأحكام تحتاج إلى إعادة صياغة بحيث يتم إظهـار  
مبدأ الإباحة في القانون، وإذا كان هناك محظورات محددة يتم تنظيمهـا  

ضحة ويجب أن لا تخرج عن ما يعرف فـي كثيـر مـن    بإجراءات وا
  .القوانين بمبدأ الأمن الوطني العام

  
وبالنسبة لقضايا أخلاقيات المهنة يجب عدم وضعها على النحو الـوارد  
في القانون؛ فلا أحد يستطيع أن يقرر ما هو مسموح ومـا هـو غيـر    

ى أنظمة أو وإذا كان هناك بد، فيجب إحالتها إل. مسموح من ناحية مهنية
  .تعليمات أو لوائح تصدر عن الجهات المهنية

  
أيضاً هناك قضايا أقحم القانون نفسه فيها في حين أنها تـدخل ضـمن   
اختصاص وزارات أخرى غير وزارة الإعلام، مما قد يقود إلى تنـازع  

ولا مبرر أن يخوض القـانون فـي   . في الصلاحيات بين هذه الوزارات
أو في موضوع الإقامة أو شروط الشـركات  مسألة من هو الفلسطيني، 

فقانون الجنسية يحدد من هو الفلسطيني وقـانون الإسـتثمار   . الصحفية
وهذه المـواد يجـب أن   . يحدد من له الحقّ في فتح مؤسسة إستثمارية

ترفع من القانون بحيث يصبح أبسط من ذلك بكثير، ويقتصر على مواد 
جاء من أجلها وهي ضمان حرية محدودة وقليلة تعكس الفلسفة التي من 

التعبير وحرية إبداء الرأي وحرية الحصول على المعلومـات وحريـة   
  .إصدار المطبوعات وحرية نشرها
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  قانون المطبوعات والنشر
بين النظرية والواقع                                                                    

  •ماهر العلمي
  

المطبوعات والنشر الفلسطيني بعدم إخضاعه المطبوعـات   يمتاز قانون
الصحفية لرقابة مسبقة كالتي تفرضها الرقابة العسكرية الإسرائيلية على 
الصحف الفلسطينية في القدس العربيـة بموجـب أنظمـة الطـوارىء     

  .الموروثة عن الإنتداب البريطاني
  

نجد أنّهـا تـنص    وإذا دقّقنا في مضمون المواد المتعلّقة بحرية الصحافة
على أن الصحافة تمارس مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومـات  
والتعليقات، وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي 
إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حريـة  

  .)المادة الثالثة(الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها 
  

وتفصل المادة الرابعة حرية الصحافة، بحيث تشمل اطـلاع الجمهـور   
على الوقائع وتمكينهم من نشر آرائهم والبحث عن المعلومات والأخبار 

لكـن هـذا   . والإبقاء على سرية المصادر وحرية التعبير عـن الـرأي  
الهامش من الحرية الذي رسـمه المشـرع يتضـاءل أو يـزول أمـام      

القيود الخفية كالرقابة الذاتية التي يفرضها : من أبرزها اعتبارات عديدة
رؤساء التحرير وأصحاب الصحف على المواد والمعلومات والأخبـار  
والتحقيقات التي تردهم، ويعتبرون بعض المواضيع ضـمن محرمـات   

فعندما تصاعد الحديث عن . يحظر الخوض فيها خشية إغضاب السلطة
الصحف الفلسطينية عن الخوض فـي   الفساد في أجهزة السلطة امتنعت
                                                        

  ) Free Voice(مدير عام مؤسسة الصوت الحر  •
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، حتى أنه حظر عليهـا نشـر تقـارير نتـائج     "مستنقعات هذه الظاهرة"
التحقيق الصادرة حتى عن لجنة شكّلها الرئيس ياسر عرفـات برئاسـة   

واذكر جيداً انه طُلب منا، عندما كنت أعمـل فـي   . الطيب عبد الرحيم
الإكتفـاء بخبـر   صحيفة القدس، عدم نشر أي شيء عن هذا التقريـر و 

اسـتقبل الـرئيس   : "هذا نصه" القدس"إلى صحيفة " وفا"بعثت به وكالة 
ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنـة التنفيذيـة   
لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم رئيس وأعضاء لجنة التحقيـق وأثنـى   

  ".على جهودهم 
  

واقع القـائم علـى الأرض   إن المنصوص عليه في هذا القانون شيء وال
فالصحف لا يمكنها مطالبة السلطة عدم التـدخل فـي عمـل    . أمر آخر

المحرر وإتاحة المجال له لتقيـيم الأخبـار ووضـعها فـي الصـفحة      
وبالطريقة التي يراها مناسبة، لا أن يفاجأ بإلقاء القبض عليه في اليـوم  

، إلا "أنـا " ورغم أني لا أحب الحديث عن نفسي وأتفادى ذكـر  . التالي
أنني أجد نفسي مضطراً لذكر تعرضي لتجربة مريرة خلال عملي فـي  
صحيفة القدس، عندما تم اعتقالي أسبوعاً في ضيافة قائد الأمن الوقـائي  
في أريحا تنفيذاً لأمر صادر عن الرئيس ياسر عرفات على خلفية عـدم  
 نشري خبر اجتماعه مع بطريرك الروم الأرثوذكسي ذيوذوروس علـى 

. 1995الصفحة الأولى، ونشره على الصفحة الثامنة في أواخر العـام  
لي " تفكيسه"حيث لم أنفذ أمر أحد مستشاري الرئيس بنشر الخبر كما تم 

وعلى الصفحة الأولى وبعناوين حاول إملاءها علي، وأن يكون الخبـر  
  ".المانشيت"الرئيسي 

  
حة، فقد تضـمن أن  إن الخبر المذكور كان مشحوناً بأخطاء تاريخية فاد

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عقد معاهـدة مـع بطريـرك القـدس     
صوفرنيوس، مع أن الحقيقة التي يعرفها حتى طلاب المرحلة الإبتدائيـة  
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أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أصدر العهدة العمرية التي منح فيها 
المقدسة فـي   النصارى الأمان على ممتلكاتهم وأموالهم وأماكنهم الدينية

تصوروا ماذا سيكون رد فعل الجمهور لو نشر هذا الخبر . مدينة القدس
كما أراده من حاول إملاءه علي، لقد فوجئت بهذا التدخّل السـافر فـي   
عملي لإعتقادي الجازم بأنّه لا يحق لأحد وحتى السلطة التدخل في عمل 

  .المحرر
  

" القـدس "تنشر صـحيفة   والتزاماً بقانون الخوف الذي يحكم صحافتنا لم
خبر اعتقال سكرتير التحرير ماهر العلمي الذي خـدمها نحـو ثلاثـين    
عاماً، وامتنعت بقية الصحف عن نشـر أي شـيء عـن الموضـوع،     
وتجاهلت الصحف أيضاً نشر خبر الإفراج عن ماهر العلمـي، وحتـى   

  .نشر إعلانات تهنئة مدفوعة الأجر بهذه المناسبة" القدس"رفضت 
  

ف الشديد، لقد أغفل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني حرية مع الأس
العمل الصحفي، وتجاهل وجود فرق بين حرية الصحافة وبـين العمـل   

يتها في دائرة النشـر أو  . الصحفي الحرة محصورة حرفالصحافة الحر
في حين أن العمل الصحفي الحر . بموجب القانون المذكور" نظرياً"البث 

الأساسية للصحافة الحرة، إذ أنه يستحيل إرساء صـحافة   يشكل الركيزة
حرة دون توفير قدر واسع من الحرية والأمان والطمأنينة للعاملين فـي  
الصحافة، ولا يمكن للصحفي الإبداع فـي عملـه إذا كـان محكومـاً     

  .باعتبارات ومحظورات ومحرمات
  

ني دون حصانة لقد أبقى هذا الخلل في القانون المذكور الصحفي الفلسطي
أو حماية وحصره في دائرة من الخوف واللاأمان خلال أدائـه مهامـه   

كما أغفل القانون . الميدانية أو داخل المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها
ضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن وسائل الإعلام أو التدخّل في شؤونها 
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حيـث أن اعتبـار   . أو زرع عملاء فيها، أو قمع العاملين في الصحافة
لإرهاب وإخافة الصحافة والصحفيين يفقـد أي  " بعبعاً" الأجهزة الأمنية 

أمل في إرساء صحافة حرة في الوطن وينسف مضمون المادتين الثالثة 
والرابعة من قانون المطبوعات والنشر اللتين تنصان على منح الحريـة  

  .للصحافة
  

ع بالحرية، ولا تعتبـر صـحافة   الواقع المرير يؤكّد أن الصحافة لا تتمتّ
الشعب بل صحافة السلطة، ولا تعتبر الصحافة الفلسطينية سلطة رابعـة  
بل سلطة خاضعة لا يحقّ لها أداء رقابة حقيقية على السلطات الـثلاث  

  .الأخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية
  

 إن هذا هو الدور الحقيقي لأية صحافة حرة في الأنظمـة الديمقراطيـة،  
وما لم تقتنع السلطة الفلسطينية بحقيقة أن الصحافة الحرة هـي حجـر   
الزاوية لأي نظام ديمقراطي، فإنها لن تنجح في إقناع أحد بنواياها فـي  
تمهيد الطريق لقيام ديمقراطية حقيقيـة فـي مرحلـة تأسـيس الدولـة      
الفلسطينية التي يعلم الجميع أن العالم يضع السلطة الفلسـطينية تحـت   

  .ر المراقبة خلالهامجه
  

إن تدخّل السلطة في عمل الصحف أمر بالغ الخطورة ويلغي دورها في 
أن تكون قناة معلومات حرة تتمتّع بالمصداقية، وينكر حـق المـواطن   

بعثـوا خبـراً   " القدس" اذكر أن مراسلي صحيفة . معرفة ما يدور حوله
نحـو   في غـزة بمشـاركة  " حماس"صحفياً حول إقامة مهرجان لحركة 

رقـم  " تعميم"خمسة وعشرين ألف شخص، إلا أن مدير الشرطة حاول 
خمسة آلاف مشارك على الصحف رغم إجماع المراسلين على أن العدد 

ونشرت . مدير الشرطة" المرسل البوليسي"كان خمسة أضعاف ما أراده 
ألفاً مما أثار غضب مدير الشـرطة، فحظـر    25وغيرها رقم " القدس"
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" النهـار "و " القـدس " دخول صحيفتي  1994ين الثاني تشر 28بتاريخ 
وفي اليوم التالي جازفت وكتبت في زاويتي . إلى مناطق السلطة الوطنية

أن : أهاجم هذا الإجراء التعسـفي، وقلـت فـي المقـال    " هموم القدس"
  .بل هي قهوة سادة" قهوة سكّر زيادة" الديمقراطية الفلسطينية ليست 

قانون المطبوعـات والنشـر السـاري منـذ      إن أي تعديل مقترح على
  :يجب أن يراعي النقاط الآتية 25/7/1995
أن تكفل السلطة التنفيذية حرية التعبير والرأي والتعهد بعدم تقديم  -1

مشاريع قوانين من شأنها المس بحرية الصحافة، وإلغاء القوانين 
والقرارات المقيدة لحرية وسائل الأعـلام، وإلغـاء الضـرائب    

لمفروضة على احتياجاتها كورق الصحف والمطـابع ووسـائل   ا
  .الاتصالات

حقّّ الصحفي أو الناشر في اللجوء للقضاء إذا ما تعـرض لأي   -2
  .إجراء غير قانوني ضده أو ضد مؤسسته

أن ينص صراحة علـى أن حريـة الصـحافة مـن الحريـات       -3
ور الأساسية، ومن أهم حقوق الإنسان المكفولة بموجـب الدسـت  

  .والقوانين والأعراف الدولية
تخصيص مساعدات مالية أو إعفاءات ضريبية للصـحف التـي    -4

تعاني عند بدء إصدارها من صعوبات مالية، على أن لا يـؤثّر  
  .ذلك على استقلاليتها

اعتبار رئيس تحرير الصحيفة المرجع الأساسي لكلّ ما ينشـر،   -5
ي ينتهجها فـي  ولا يحق لأية جهة التدخّل في سياسة التحرير الت

  .صحيفته
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  قانون المطبوعات والنشر والصحافة الفلسطينية
  •هاني المصري

  
الصحافة بمعناها الواسع الذي يشـمل الإعـلام المقـروء والمسـموع     
والمرئي أصبحت في ظـل عصـر ثـورة المعلومـات والإتصـالات      

يم بوصـفها السـلطة   والفضائيات والإنترنت تتحرك من موقعهـا القـد  
الرابعة، وأخذت تنافس السلطة الأولى وباتت تتحكّم بالسلطات الأخـرى  

ولعل دور الإعلام في فضيحة مونيكا لوينسكي . اكثر مما تتحكم هي بها
يقدم مثالاُ لا يمكن الخطأ في قراءة مغزاه ودلالاته حول المكانـة التـي   

  .ي العالمبات يحتلها الإعلام في التأثير على الأحداث ف
  

ورغم التطور المذهل في حقل الاتصالات يبقى هناك فرق بين صـحافة  
هناك صحافة وإعلام الدعاية والتبجيـل  . وصحافة، وبين إعلام وإعلام

والتضليل، وهناك إعلام الحثّ على التفكير والـدعوة إلـى المشـاركة    
  .والتأثير

  
كتـاتوري،  أي أن هناك الإعلام المسيطر عليه والذي يعمل في جـو دي 

الجديد أنه حتى الدول الديكتاتورية لم تعد قـادرة  . والإعلام الديمقراطي
على الحكم والبقاء بالإعتماد على القمع العاري وحده لفرض سـيطرتها  
واستمرار مصالحها، بل أصبح لا بد من المزاوجة بين التخويف بـالقوة  

مما يجعـل  وتضليل العقول عبر توظيف الإعلام بكل سطوته وجبروته، 
  .السيطرة على المواطنين وتوجيههم أمر أقرب إلى المنال

  

                                                        
  .مدير دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام •
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. وهكذا شهدنا انفجاراً هائلاً لنشاط الإعلام لدى مختلف أنظمـة الحكـم  
فالدكتاتوريات أصبحت مغرمة بالدعايـة لنفسـها فـي داخـل بلادهـا      
وخارجها، وتزايدت حاجتها إلى السيطرة على عقول الناس ورغبتها في 

ئها، واقتدت كل ديكتاتورية بالأخرى فساد في إعلامها إعلام تبرير أخطا
الرأي الواحد والفكرة الواحدة التي يراها الملك أو الـرئيس أو الـزعيم،   
حتّى علت مواهب الهتاف وصار كل شيء حتى التـاريخ والجغرافيـا   

  .موضع تعديل وتصحيح وتحريف وتبديل
  

إذ يظـل  . ناك منحى مختلفاًأما في الدول الديمقراطية فقد نحا الإعلام ه
. الحاكم ومن حوله معتمدين طوال الوقت على حركـة الـرأي العـام   

فصناديق الانتخابات هي التي تفرز بين فترة وأخرى وصول جماعة ما 
والواقع يقـول أن حاجـة الدولـة    . إلى السلطة وتحدد استمرارها فيها

ة لا تقدر على الديمقراطية إلى نشاط الإعلام هي حاجة أشد؛ فهي حكوم
وليس أمامها من سبيل سوى . الإعتماد على القهر في مواجهة مواطنيها

الإقناع، والإقناع لا يمكن بدون الإعتماد على الحقيقة وإعمـال الفكـر   
  .والمشاركة

  
. والحقّ أن الإعلام في الدول الديمقراطية ليس بريئاً من العيوب الكبيرة

مصـالح الساسـة قـادرة علـى     فمصالح الأفراد، وتكتلات الأمـوال و 
غير أن غلبـة  . الإنتقاص من نزاهته بوسائل مختلفة ليست قليلة التأثير

الحرية في هذه البلدان وسيادة المنافسة والقانون تعالج كثيراً مـن تلـك   
إذ مهما تمكّن فرد أو جماعة أو حزب من أن يسـيطر علـى   . النوافص

منافسون آخرون يكشـفون   وسائل الإعلام سيطرة هائلة فإنّه يبقى هناك
  .للناس كل أو معظم ما يمكن إخفاؤه
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إذا انتقلنا إلى الحالة عندنا، سنجد أننا ورثنا الواقع الذي خلّفه الإحـتلال  
بقوانينه العسكرية الباغية في حقل الطباعة والنشـر والصـحافة وقلّـة    

قديم المنابر الإعلامية التي كانت منشغلة بحكم طبيعة المرحلة السابقة بت
بعد توقيع اتفاق أوسـلو،  . خطاب إعلامي عام تبشيري سياسي بالأساس

دخلنا مرحلة جديدة يتداخل فيها الوطني مع الديمقراطي، تحرير الوطن 
هذا الواقـع لا  . مع عملية البناء، المناطق المحررة مع المناطق المحتلة

يـتلمس  فهو . يزال يجعل الإعلام الفلسطيني لم يأخذ الدور المأمول منه
هويته ولا زال في لحظة اختيار بين أن يكـون إعلامـا ديمقراطيـاً أو    
إعلاماً ديكتاتورياً، إعلام منحصر في المسألة الوطنية أو تطال مروحته 

  .شؤون الوطن والمواطن
  

منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية شهدت الصحافة الفلسطينية بعض 
كبير في عدد الصحف والمجـلات  التحسن كما يدلّ على ذلك التوسع ال

ومحطّات الإذاعة والتلفزة الرسمية والخاصة وشبكات التلفزة الأرضـية  
مطبوعـة   140والفضائية العربية والأجنبية، حيث تم ترخيص أكثر من 

. صحفية يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو فصلية أو متخصصـة 
 ـ 26ويعمل في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية   7ة تلفـزة و  محطّ

  .محطّات إذاعة
  

لا يمكن أن نشهد مثل هذا التحسن لولا إقرار قانون المطبوعات والنشر 
الذي كان من أوائل القوانين التي أقرتها السلطة، مما يـدل   1995لعام 

على المكانة الرفيعة التي تحتلها الصحافة على رأس قائمـة الأولويـات   
  .الوطنية

   
بـإقرار القـانون، إلا أن إعـداده وإقـراره     ورغم ما قيل عن التسرع 

استغرق ثمانية أشهر شهدت العديد من ورشات العمل والمسودات التـي  
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تم شطبها جراء الحوار الواسع والعميق والغني الذي شارك بـه عـدد   
كبير مـن الصـحفيين والكتـاب والمثقفـين والمحـامين والقـانونيين       

حظاتها واقتراحاتهـا، دور  والشخصيات العامة الأخرى، والتي كان لملا
  .كبير في خروج القانون بصيغته الراهنة

  
إن إقرار قانون للمطبوعات والنشر يعتبر، رغم أي مثالب موجودة فيه، 
قانوناً جيداً وديمقراطياً ويمكن الإنطلاق منه والبنـاء عليـه، ويمكـن    

  -:البرهنة على ذلك بما يلي
  

داع بدون رقابة مسبقة، ويرفع القانون يضمن حرية الصحافة والإب: أولاً
طموحات الشعب الفلسطيني في الحرية إلى مستوى التشريع القـانوني،  

  .ويعتبر إقراره أحد رموز السيادة الفلسطينية
يلغي القانون القوانين السارية في الضفة والقطاع، بما فـي ذلـك   : ثانياً

تي جعلـت  الأوامر العسكرية التي سنتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي وال
  .مقص الرقيب العسكري يصل إلى كل الأخبار والقضايا والفضاءات

يكفل القانون حقوق الصحفي والأجهـزة الإعلاميـة كافـة فـي     : ثالثاُ
الحصول على المعلومات والحفاظ على سرية مصادرها مما يعطي أفقاً 

  .جديداً لا يمكن غض النظر عن مدى اتساعه
ين حقّ إمـتلاك المطبوعـات الصـحفية    يعطي القانون للفلسطيني: رابعاً

وإصدارها بغض النظر عن آرائهـم ومعتقـداتهم الفكريـة والسياسـية     
والحزبية والدينية، ويسهل إجراءات التـرخيص والتسـجيل والطباعـة    

  .والرسوم بما يجعلها في متناول جميع المهتمين
 ينظّم القانون العلاقة ما بـين السـلطة التنفيذيـة والمؤسسـات    : خامساً

الصحفية بما يضمن حل الكثير من التعقيدات وتداخل الصلاحيات، وبما 
يؤمن حقوق من يعمل في حقل الصحافة والطباعة والنشر، وبما يـوفّر  
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الحماية للمجتمع لجميع أفراده وللمصلحة الوطنية العليا من أي مخالفات 
  .للقانون يمكن أن تقع

لكل متضرر لأخذ حقوقه أعطى القانون حق اللجوء إلى القضاء : سادساً
كاملة، وقيد الصلاحيات التي تملكها السلطة التنفيذية بحيث لا يمكـن أن  
تتخذ أي إجراء ضد الصحافة والصحافيين والكتّاب إلا عبر اللجوء إلى 

  .القضاء والمحاكم المختصة التي هي صاحبة القرار النهائي
  

. لجواب لا على الإطلاقتأسيساً على ما تقدم، هل نعتبر القانون مثالياً؟ ا
إن أي قراءة موضوعية، إضافة إلى خبرة السنوات الأربع السابقة، تدلّل 

عـدم  : امة في القانون لا بد من ردمهـا، أهمهـا  على وجود ثغرات ه
   من السلطة التنفيذية إلى قانون دائـم مقـر تحويله من قانون مؤقّت مقر
من السلطة التشريعية، مع العلم أن إقراره من المجلس التشريعي يـوفّر  

  .فرصة لتعديله
عدم إلزام السلطة وأجهزتها ودوائرهـا بصـورة قاطعـة بتقـديم      -

جهزة الإعلام المختلفة وعدم تسـهيل عملهـا، حيـث    المعلومات لأ
عرض مثل هذا الأمر الأساسي في القانون كأمر مستحسن وغيـر  

  .ملزم
احتوى القانون عدداً من المواد العامة والغامضة التي يمكن تفسيرها  -

حسب مصلحة وحاجة السلطة التنفيذية، مما قد يجعل الصحفي تحت 
  .للمسؤولين بين فترة وأخرىرحمة التفسيرات المتعددة تبعاً 

  
وتبقى الثغرة الأهم هي أن القانون، بما له وعليه، لم يصبح بعد الحـاكم  
الأول والأخير لكلّ المسائل المتعلّقة بالصحافة والصحافيين، بل لا يزال 

ونجـد  . أداة رئيسية تلعب دوراً هامـاً ولكنهـا ليسـت الأداة الوحيـدة    
. يين ما أضعف من قيمـة القـانون  بالتجاوزات ضد الصحافة والصحاف

في كلّ الأحوال يظلّ قـانون  . والأهم من القانون هو الإلتزام به وتنفيذه
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المطبوعات والنشر أفضل من القوانين التي ألغاها وأفضل من الفـراغ  
القانوني، وأكبر دليل على ما تقدم أن نقابـة الصـحفيين وعـدداً مـن     

اتت تطالب الآن، ولو بعد تأخّر، المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ب
بتنفيذ قانون المطبوعات والنشر باعتباره يقدم سلاحاً في أيـدي حريـة   

  .الصحافة يجب أن تشهره لا أن تلقى به دون مقاومة وبلا مقابل
  

فبدون . لكن حرية الصحافة لا تعني الصحافيين فقط، وإنّما المجتمع كلّه
وبدون أحزاب فاعلـة ونقابـات    حرية المجتمع لا يوجد حرية صحافة،

حقيقية وجامعات جدية وجمعيـات مـؤثرة لا يمكـن الحـديث عـن      
الديمقراطية والإعلام الحر.  

  
فهي المحصلة وليسـت  . لا يجب تحميل الصحافة عندنا أكثر مما تتحمل

قائدة للرأي العام، وهي ليست أداة تغيير وإنما أداة تعبير عن مصـالح،  
داً لا يمكن أن تكون الصحافة أداة تغيير، أمـا إذا  فإذا كان المجتمع راك

كان المجتمع متحركاً فستكون الصحافة أداة تغيير حتى لو كانت مملوكة 
  .للحكومة

  
يوجد في فلسطين إعلام مقروء مسموع ومرئي وخاص، ولكنـه كمـا   

  :أسلفنا لا يزال يتلمس خطاه وهو يعاني مما يلي
فهـو لا زال  . يود تقـديمها ضعف وضوح الرسالة الإعلامية التي  -

حيـث لـم يجـد    . حائراً بين مرحلة التحرر الوطني ومرحلة البناء
  .المعادلة التي تنظم الإحتياجات المختلفة

ارتباك وتأخر وتناقض الرواية الفلسطينية للأحداث، وغيابهـا كليـاً    -
  .في أحيان كثيرة
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تعدد وتشابك صلاحيات الأجهزة والـدوائر والـوزارات وتـداخلها     -
يث نشهد تجاوزات عديدة تؤثر على عمل الإعلام وتمس حريـة  ح

  .الصحافة
  .عدم وجود نقابة فاعلة للصحافيين -
الإعتماد المبالغ فيه للصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفزة،  -

الرسمية والخاصة، على وكـالات الأنبـاء الأجنبيـة والترجمـات     
جم ونـوع  والإقتباسات من الصحف والمجلات الأخرى، حيث أن ح

البرامج المحلية والجرأة في تناول المواضيع حول مختلف العناوين 
وإجراء ونقل المعلومات لا يتناسب على الإطـلاق مـع الحاجـات    

  .الفعلية ولا الهامش المتاح رغم كل العراقيل المعروفة
المبالغة في السباق من أجل توسيع مساحة الإعـلان ممـا يطـرح     -

علام أم إعلان؟ حيث تبتعد صـحافتنا  التساؤل حول دور الصحافة إ
وأجهزة إعلامنا أكثر وأكثر باتجاه تقليل مساحة المـادة الإعلاميـة   
وزيادة رقعة الإعلانات حتى في الصفحات الأولى مما أبرز الطابع 

  .التجاري وأضاع الرسالة الإعلامية
العدد الواسع للصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة والطلـب   -

لى الخبر الفلسطيني والبرنامج الفلسـطيني أدخـل إلـى    المستمر ع
المهنة الكثيرين من الهواة الذين تنقصهم المهارة المهنيـة والخبـرة   
الإعلامية اللازمة والتأهيل المطلوب مما يستدعي أوسـع وأعمـق   
إطلاع على الخبرات العربية والدولية وتنظـيم دورات وزيـارات   

  .محلية وخارجية
  

غيضاً من فيض، والإعلام الفلسـطيني بحاجـة إلـى     كل ما تقدم يمثل
  . مراجعة وتقييم وتوفير متطلبات نهوضه وإنطلاقه
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  ∗ مذكّرة حول قانون المطبوعات والنشر
  سعيد السلّمي  و توبي ميندل  

  
  :مقدمة

  
 1995تعالج هذه المذكّرة قانون المطبوعات والنشر الفلسـطيني لسـنة   

صادق عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والذي لم يحز علـى   الذي
  .مصادقة المجلس التشريعي بعد

  
ومركـز حريـة الإعـلام    )  ARTICLE 19(  19تتابع منظّمة المـادة  

)CMF MENA  (    ،باهتمام بالغ قانون المطبوعـات والنشـر المـذكور
ريـة  خصوصاً بعض المواد التي تفرض ظروفاً وشروطاً مقيدة على ح

الصحافة والتي من شأنها، في حال تطبيقهـا، أن تعيـق حريـة تـدفّق     
المعلومات والوصول إليها في فلسطين، والتي لا تنسجم مـع إلتزامـات   

  .الفلسطينيين الدولية في احترام وحماية حرية التعبير
  

ومركز حرية الإعـلام فـي   " 19المادة "في هذه المذكّرة، تناقش منظمة 
ال إفريقيا، بعض المواد التي تريـان أنهـا تشـكّل    الشرق الأوسط وشم

مصدر قلق بالنسبة لهما، وذلك في ضوء المعايير والقوانين الدولية ذات 
وتنحصر الدراسة في مواد القانون ولا تتعداها لمناقشة التطبيق . العلاقة

  .العملي للقانون على أرض الواقع
                                                        

تم إعداد هذه المذكّرة بناء على طلب الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن من قبل كل من السيد  ∗ 
، ) CMFA MENA( ط وشمال إفريقيـا مدير مركز حرية الإعلام في الشرق الأوس سعيد السلّمي
وقد قام السـيد سـعيد   ). Article XIX(من المركز الدولي لمناهضة مراقبة المطبوعات وتوبي ميندل 

  .7/6/1999السلّمي بعرض هذه الورقة ضمن ورشة العمل التي نظّمتها الهيئة في 
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في تحقيق وحماية حرية ولتحقيق ذلك فإننا نسعى لإجراء مساهمة بنّاءة 

التعبير والإعلام في فلسطين، وهذه الحريات هي أساسية لحماية وتحقيق 
حقوق وحريات أخرى، ولتحقيق المسائلة والمحاسـبة وحسـن الإدارة   

  .والديموقراطية
  

إن السلطة الفلسطينية، وعلى أعلى المستويات، قـد أعلنـت إلتزامهـا    
فالسيد ياسر عرفات قـد أعلـن   . نبالديموقراطية واحترام حقوق الإنسا

مراراً إلتزامه والتزام السلطة الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان وجميـع  
وبشكله الحالي، فإن قانون المطبوعـات  . 1المعايير الدولية المعترف بها

  .والنشر يسير باتجاه معاكس لهذه الإلتزامات
  

لسطينية علـى  ومركز حرية الإعلام السلطة الف 19تشجع منظمة المادة 
إيلاء عناية خاصة واهتمام لتعديل قانون المطبوعـات والنشـر لسـنة    

في سبيل تطويره ورفعه إلى مستوى المعايير الدولية وبـالتوافق   1995
. معها، وذلك في ضوء المقترحات والتوصيات الواردة في هذه المـذكّرة 
هيل وهذا قد يستلزم خلق إطار قانوني جديد ومؤسسات جديدة بهدف تس

وتشجيع المواطنين الفلسطينيين على ممارسة حقهم في التعبير من جهة، 
  . وتحقيق حرية واستقلال وتعددية وسائل الإعلام من جهة أخرى

  
  :لمحة عامة

  
يمكن تحديد عدة نقاط ابتعد فيها قانون المطبوعات والنشـر الفلسـطيني   

نظـام   تضـع  21-18فالمواد مـن  . عن المعايير الدولية 1995لسنة 
                                                        

  .7/2/97وفي  2/10/93على سبيل المثال في لقاء له مع مثلين عن منظّمة العفو الدولية في  1
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ترخيص للمطبوعات الصحفية، بما في ذلك  اشـتراط تـوفّر رأسـمال    
ومن الأمور الواضحة والمتفق عليهـا فـي القـانون    . مرتفع للمطبوعة

إضافة إلى ذلـك،  . الدولي أن الصحف لا تحتاج إلى ترخيص قبل النشر
تمارس السلطة التنفيذية نوعاً من الرقابة والسيطرة المباشرة على عـدد  

ضايا والقرارات الأساسية المتعلّقة بالصـحافة، مثـل التـرخيص    من الق
وإصدار الأنظمة، مما يعني انتهاك المبدأ القاضي بأن أي أنظمة تتعلّـق  

  . بالصحافة يجب أن تصدر عن جهات مستقلّة ومحايدة
  

يفرض عدداً من الشروط التـي   1995كما أن قانون المطبوعات لسنة 
ومن . ة ورئيس تحريرها ومدير التحريريجب توفّرها في مالك المطبوع

شأن هذه الشروط تضييق فرص الوصول إلى هذه المواقـع، وبالتـالي   
كما أنّها تخالف المبدأ الذي يـنص علـى أن لكـل    . إعاقة حرية التعبير

  .شخص الحقّ في التعبير عن نفسه بحرية بوسيلته التي يختارها
  

وى ما يمكن نشره، وبعـض  يضع القانون عدداً من التقييدات على محت
علـى  "على سبيل المثال . هذه التقييدات وارد بألفاظ غامضة وفضفاضة

المطبوعة أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية 
المقالات التي "أو " تخل بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية"أو " الوطنية

وهذه القيود مدعومة بسـلطات  . "من شأنها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية
  .رقابية، مثل أن المطبوعات عليها إيداع أربع نسخ قبل نشرها

  
ومع أن القانون يتضمن بعض الأحكام والمواد حـول الوصـول إلـى    
المعلومات والحقّ في حماية سرية مصـادر المعلومـات، إلا أن هـذه    

  .الأحكام ضعيفة ولا تكفي لحماية هذه الحقوق الأساسية
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أخيراً فإن القانون يفرض عقوبات قاسية علـى أي مخالفـة ترتكـب    و
والسجن هو إجـراء  . لأحكامه، قد تصل هذه العقوبات إلى درجة الحبس

غير ضروري لتحقيق الإلتزام بهذا القانون، ولا يمكن تفسـير ذلـك إلا   
  .كتقييد على حرية الصحافة

  
  :الالتزامات الدولية

  
ه اللحظة بوضع الدولـة، إلا أن لهـا   رغم أن فلسطين لم تحظ حتى هذ

صفة مراقب في الأمم المتحدة، وهي ملزمة بالأعراف الدولية وخاصـة  
  .في مجال حقوق الإنسان

  
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساس القانون الـدولي لحقـوق   

 19والمادة . الإنسان، وملزم قانونياً باعتباره من القانون الدولي العرفي
علان العالمي لحقوق الإنسان تضمن الحق فـي حريـة التعبيـر    من الإ

  :وتنص على ما يلي 
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريتـه في  
اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقهـا إلى  

  ".الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
  
لتزمت السلطة الفلسطينية بعدد من الإلتزامات في مجال حقوق الإنسان ا

وذلك في  إطار عضويتها في الشراكة الأوروبية المتوسطية التي بدأت 
بعد قبول الدول الأطراف لهذه العضـوية فـي إعـلان     11/1995في 

والشراكة الأوروبية المتوسطية هي بالأساس موجهـة نحـو    2.برشلونة
                                                        

دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجزائـر وقـبرص ومصـر     15الدول المشاركة هي  2
 .وإسرائيل والأردن ولبنان ومالطا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس وتركيا
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لسياسة والثقافة، إلا أنها تتضمن أحكاماً واضحة حول حقـوق  التجارة وا
الإنسان، وتنص على أن الأعضاء يجب أن يحترموا الحقوق والحريات 

  :الأساسية و
أن يتصرفوا وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق    •

الإنسان، وباقي التزامات الدولية، خاصة تلك الناشئة عن اتفاقيـات  
  .ليمية هم أطراف فيهاإق

أن يعززوا سيادة القانون والديموقراطية فـي أنظمـتهم السياسـية،     •
……..  

أن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويضمنوا الممارسة  •
المشروعة والفعالة لهذه الحقوق، بما في ذلك الحق في حرية التعبير 

  3…………وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التفكير والإعتقاد
  

والاتفاقية الانتقاليـة   1994وبشكل مشابه، تنص اتفاقية غزة أريحا لسنة 
أن  على كـلا الطـرفين الفلسـطيني     19و 14في المواد  1995لسنة 

  .والإسرائيلي احترام حقوق الإنسان المتّفق عليها دولياً
  

وجاء في إعلان اليونسكو حول تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعـلام  
، 1997الموقّعة من مؤتمر اليونسكو العام في تشـرين ثـاني   العربية و

على الدول العربيـة  "معايير أخرى في ذات الموضوع، تنص على أنّه 
أن توفّر وتعمل على تأكيد ضمانات دستورية وقانونية لحريـة التعبيـر   
والصحافة وأن تلغي التشريعات والإجـراءات التـي تحـد مـن تلـك      

عي حكومي نحو وضـع قيـود علـى هـذه     الحريات، وأي توجه أو س
  ".الحريات خارج إطار القانون يعتبر تقييداً لهذه الحريات لا يمكن قبوله

  
                                                        

 .1995تشرين ثاني . إعلان برشلونة: الشراكة الأوربية المتوسطية 3
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وقد أكّدت الهيئات والمحاكم الدولية بشكل واضـح أن حريـة التعبيـر    
وفي جلستها الأولى في سـنة  . وحرية المعلومات من أهم حقوق الإنسان

الـذي يـنص    59المتحدة القرار رقم  تبنّت الجمعية العامة للأمم 1946
 حرية المعلومات هي من حقـوق الإنسـان الأساسـية و   "على أن ……

  ".محك لجميع هذه الحريات التي كرستها الأمم المتحدة
  

وكما يشير هذا القرار، فإن حرية التعبير هي حرية مهمة بحد ذاتها كما 
وازدهـار  . أنّها تعتبـر مـدخلا لتحقيـق بـاقي الحقـوق والحريـات      

الديموقراطية لا يتحقّق إلا في المجتمعات التـي تـوفّر حريـة تـدفّق     
إضافة إلى ذلك فإن حرية التعبير مهمة وضرورية . المعلومات والأفكار

  .في حالة تعرض حقوق الإنسان للإنتهاك والتعدي
  

وقد تم توضيح وتأكيد أهمية حرية التعبير في تحقيق الديموقراطية مـن  
فعلى سـبيل المثـال قـررت المحكمـة     . من المحاكم الدولية قبل عدد

حرية التعبير هي حجر الأساس لوجـود  " الأمريكية لحقوق الإنسان بأن 
.. ………أي مجتمع ديمقراطي، ولا غنى عنهـا لتشـكيل رأي عـام   

ويمكن القول أن المجتمع الذي لا يطّلع بشكل جيد على المعلومات هـو  
مجتمع غير حر."  

  
م تأكيده مراراً من قبل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحـدة  وهذا ما ت

والاقتباس التـالي مـن المحكمـة    . والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
الأوربية لحقوق الإنسان يظهر ويتم الإستناد إليه في معظـم قضـاياها   

تشكل حرية التعبير أحد أهم مكونات المجتمـع  " المتعلّقة بحرية التعبير 
  ".مقراطي، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتطور كل إنسانالدي
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كما أن القانون الدولي يجيز بعض القيود على حرية التعبيـر وحريـة   
الحصول على المعلومات بهدف حماية الحقـوق والحريـات الخاصـة    

وهذه القيود يجب أن تتوفّر فيها ثلاثة شـروط  . وبعض المصالح العامة
وهـذه  . ولة ومعترف بها فـي القـانون الـدولي   رئيسية حتى تكون مقب

الشروط تم تأكيدها من قبل كل من لجنة حقـوق الإنسـان والمحكمـة    
بحيث أن كل تقييد يجب أن تتوفّر فيه ثلاثـة  . الأوروبية لحقوق الإنسان

  :أمور وهي
أن يكون التقييـد وارداً فـي   (أن يكون منصوصاً عليه في القانون  .1

  ).القانون
  .لتقييد إلى حماية مصلحة عامة مشروعةأن يهدف هذا ا .2
  .أن يكون ضرورياً لتحقيق الحماية لهذه المصلحة .3
  

والشرط الثالث يعني أنه حتى الإجراءات التـي تهـدف إلـى حمايـة     
ولا تعنـي  ". الضـرورة "المصالح العامة، يجب أن تتوفّر فيـه شـرط   

ا يكفـي  وإنم)  Absolute necessity" ( الضرورة المطلقة"الضرورة هنا 
والتقييد يجب أن يكون متناسباً مع . الضرورة التي تمثّل حاجة إجتماعية

، ويجب أن تكون الأسباب المعطـاة  )proportionate(الهدف المشروع 
).  sufficient & relevant( لتبرير فرض القيود  ذات علاقـة وكافيـة   

عامة، بعبارة أخرى أن السلطة التنفيذية، في معرض حمايتها للمصالح ال
والتقييـدات  . يجب أن يكون تقييدها لحرية التعبير في أضـيق الحـدود  

الواردة بألفاظ فضفاضة وواسعة، حتى وإن وافقت شرط ورودهـا فـي   
القانون، فإنها لن تكون مقبولة لأنها تذهب أبعد مما هو مطلوب بشـكل  

  .واضح ومحدد لحماية المصالح المشروعة
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  :انون المحلّيضمانات حرية الصحافة في الق
  

روعيت هذه الضمانات الدولية في مشروع القانون الأساسي الفلسطيني، 
من المشـروع الـذي صـادق عليـه المجلـس       19حيث نصت المادة 

التشريعي بالقراءة الثالثة لكن لم يصادق عليه رئيس السـلطة الوطنيـة   
  :الفلسطينية 

 عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير" 
  "أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون

 1995وأخيراً فإن المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشـر لسـنة   
  :نصت على أن

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه " 
  "قولاً، كتابة، وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلامبحرية 

  
  :الموضوعات الأساسية 

  
فيما يلي المواضيع والقضايا الأساسية التي تتضمنها قوانين المطبوعات 

وسنتناول مـدى توافـق قـانون المطبوعـات والنشـر      . والنشر عادة
  . عالفلسطيني مع المعايير الدولية المقرة بخصوص هذه الواضي

  
  :ترخيص المطبوعات الصحفية .1
  

نظـام   1995من قانون المطبوعـات والنشـر لسـنة     17تضع المادة 
ترخيص للمطبوعات الصحفية، وتسمي ثلاث فئـات فقـط يحـق لهـا     

  : الحصول على ترخيص، وهذه الفئات هي
  الصحفي كما هو معرف في القانون، .1
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وعـات  الشركة الصحفية التي أسست وسجلت لغايات إصدار المطب .2
  الصحفية،

  .الحزب السياسي .3
  

علاوة على ذلك لوزير الإعلام بناء على تنسيب مدير دائرة المطبوعات 
وتبين  .والنشر منح الرخص لوكالة أنباء فلسطينية أو لوكالة أنباء أجنبية

المعلومات التي يجب أن يتضـمنها طلـب الحصـول علـى      18المادة 
متـه وعنوانـه واسـم    ترخيص، وهي إسم طالب الرخصة ومحـلّ إقا 

المطبوعة ومكان إصدارها وطبعها ومواعيد صدورها، وهل هي يومية 
أو أسبوعية أو نصف شهرية أو فصلية وتخصصها واللغـة أو اللغـات   
التي ستصدر بها، واسم رئيس التحرير المسؤول وعمره ومحل إقامتـه  
وعنوانه وشهاداته العلمية وخبراتـه العمليـة، ورأسـمال المطبوعـة     

فإن على الوزير، بناء على تنسيب مـدير   19ووفقاً للمادة . مصرح بهال
دائرة المطبوعات والنشر، أن يصدر قراره بخصوص طلب التـرخيص  

ويكون قرار الرفض معلّـلاً  . خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب
  . وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا

  
مشاريع والمؤسسات الصحفية الأخـرى  فإن عدداً من ال 20ووفقاً للمادة 

بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص، مثـل المكتبـات ودور   
النشر ومراكز الأبحاث وحتى مكاتب الدعاية، ويكون منحها التـرخيص  

  .بنفس طريقة منح المطبوعات الصحفية العادية
  

سـجل  في المطبوعات اليومية أن لا يقل رأسمالها الم 21وتشترط المادة 
دينار أردني، بينما يكفي في المطبوعات الأخرى أن يكون  25000عن 

وتلغـى تـراخيص المطبوعـات    . دينار 10000رأسمالها المسجل عن 
  ). 23م ( الدورية في حال توقّفها عن الصدور لمدة محددة 
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حقيقة أن متطلّبات رسمية بحتة للحصول على رخصـة للـدوريات لا   

ت حرية الصـحافة، إذا كـان هـذا التـرخيص     يضر بحد ذاته بضمانا
أوتوماتيكياً أو تلقائياً بمجرد توفّر شروط فنّية معينة في المطبوعة، مثل 
تعبئة بعض المعلومات، و وإذا منحت هذه المسؤولية أو الصلاحية لهيئة 

  .مستقلّة بشكل كامل عن الحكومة أو السلطة التنفيذية
  

ضـع المطبوعـات الدوريـة لنظـام     لكن من ناحية المبدأ يجب ألا تخ
ترخيص، وأي شخص يرغب في إصدار مطبوعات دورية له الحق في 

ومتطلّبات وشروط التـرخيص لغيـر المطبوعـات    . ذلك دون أية قيود
الدورية كدور النشر ومراكز الأبحاث والدراسات هي أيضاً غير مقبولة 

  .وغير مشروعة
  

صلاحية لوزير الإعـلام  ال 1995يمنح قانون المطبوعات والنشر لسنة 
ومدير المطبوعات والنشر في رفض ترخيص المطبوعات، مما يعنـي  

الرئيسيين في القانون الدولي والمشار إليهما في ) القيدين(خرق المبدئين 
والقانون بشكله الحالي يسهل سيطرة السـلطة التنفيذيـة   . الفقرة السابقة

لإشارة إلى أن الحقّ في وتجدر ا. على النشر بشكل يضر بحرية التعبير
فهـذا  . الطعن بقرار الوزير لدى المحكمة العليا لا يعالج هـذه المسـألة  

الطعن مكلف ويستغرق وقتاً كما أن القانون لا يرسم أية ضـوابط لمـا   
  .يمكن أن يعتبر تبريراً لقرار الرفض

  
إن متطلّبات وشروط التسجيل التي تتعـدى الحاجـة إلـى المعلومـات     

فهي تقيد حرية الصحافة ولا . تنتهك ضمانات الحقّ في التعبير الأساسية
التي أشرنا إليها، " الضرورة"تحترم الصالح العام ولا تنسجم مع ضوابط 

خاصة تلك المتعلّقة بشرط رأس المـال وتحديـد مواعيـد إذا توقّفـت     
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فالمتطلّبـات  . المطبوعة خلالها عن الصدور فإنها تحرم من الترخيص
تكون ذات أثر سلبي مميز باعتبار أنها تعيق عملية تأسـيس   المالية ربما

  .وإصدار المطبوعات
  

  التوصيـــات
  
  .إلغاء جميع النصوص الخاصة بالترخيص من القانون  .1
أن يعطى الحقّ فـي إصـدار مطبوعـات دوريـة أو مطبوعـات       .2

  .متخصصة لأي شخص
أن لا يكون هناك أية قيود على حرية تأسيس مؤسسـات إعلاميـة    .3

صحفية مثل المكتبات ودور النشر ومراكز الأبحاث ودور الدعاية و
  .والإعلام

إلغاء المتطلّبات أو الشروط المالية لإصدار المطبوعات، بمـا فـي    .4
  .ذلك شرط الحد الأدنى في رأس مال المطبوعة المسجل

  
  : القيود على رجال الصحافة .2
  

في رئـيس   1995من قانون المطبوعات والنشر لسنة  11تشترط المادة 
المطبوعة أن يكون صحفياً ولديه معرفة بلغة المطبوعـة وأن لا يقـوم   
بعمل آخر في حقل الصحافة، وأن يكون مقيماً في  فلسطين وألا يكـون  

ونفس هذه الشروط تنطبق على . محكوماً بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف
  ).13م (رئيس تحرير المطبوعة الصحفية المتخصصة 

  
ط مـدراء دور النشـر ومراكـز الأبحـاث والمكتبـات      وبالنسبة لشرو

ومؤسسات الدعاية والإعلان أو أي مؤسسة أخرى ذات علاقة يجب أن 
يكونوا فلسطينيين أو ممن خدموا في منظّمة التحريـر الفلسـطينية وألا   
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كمـا يشـترط فـي    . يكونوا قد حكموا بجناية أو جنحة مخلّة بالشـرف 
الشهادات الجامعية أو من حملة شـهادة  المدراء إما أن يكونوا من حملة 

الثانوية العامة مقرونة بخبرة مناسبة حسب نوع المؤسسة التي سيعملون 
  ).15م(ولا يجوز للشخص أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة . بها
  

وأخيراً فإن مالكي الصحف يجب أن يكونوا فلسطينيين مقيمـين إقامـة   
مين يجب أن يحصلوا على فعلية في فلسطين، وفي حال كونهم غير مقي

كما يشترط في مـالكي الصـحف ألا يكونـوا    . إذن من وزير الداخلية
  .محكومين بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف

  
إن القيود التي تفرض على المشتغلين في العمل الصحفي على اخـتلاف  
أشكاله تشكّل خرقاً لحرية التعبير وحرية تشـكيل وتأسـيس الجمعيـات    

سات والانضمام إليهاوالنقابات والمؤس .  
  

يشمل الحقّ في التعبير الحقّ في إعطاء المعلومات والأفكار والحصـول  
والصحافة تلعب دوراً أساسـيا بالنسـبة لهـذين    . عليها في ذات الوقت

والشروط المفروضة على المشتغلين في . المجالين من الحق في التعبير
لا تتوافر فيهم كافة  الصحافة من شأنها أن تحرم أولئك الأشخاص الذين

هذه المتطلّبات من العمل في الصـحافة والحـق فـي نقـل وإعطـاء      
  .المعلومات والأفكار وبالتالي تنتهك حقّهم في التعبير

  
وأهم من ذلك، فإنه من شأن مثل هذه الشروط أن تنتهك حقّ الجمهـور  
في تلقّي المعلومات  أيضاً، وذلك بسبب أنها تحول دون تطوير صحافة 

قلّة وتعددية والتي هي الشرط الضروري لتوفير حقّ الجمهور فـي  مست
  .تلقّي المعلومات والأفكار
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وقد تعاملت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان مع هذا الموضوع حيـث  
قررت بأن الشروط الإلزامية التي يجب توفّرها في الصـحفيين تخـرق   

  .الضمانات الدولية للحق في التعبير
  
رخيص الصحفيين الذي لا يسمح لمن ليسوا أعضاءً في النقابة من ممارسـة  إن قانون ت" 

الصحافة، والذي يشترط في الإنضمام إلى النقابة الحصول على شهادة جامعية مختصة في 
  ".حقل معين، يعتبر قانوناً مخالفاً لحرية التعبير

  
رين ونفس المبادئ السابقة تنطبق على القيود الواردة على العاملين الآخ

  . في مجال الصحافة
  

إن الحق في تشكيل وتأليف الجمعيات والنقابات والإنضمام إليها يحـرم،  
بنفس الطريقة، القيود والإشتراطات المفروضة على من يشـغل موقعـاً   

إن تقييد إمكانية الوصول إلى . محدداً في أي جمعية أو مؤسسة أو نقابة
تـوافر فـيهم الشـروط وعلـى     هذه المواقع ينكر على أولئك الذين لا ت

الجمهور بشكل عام حقّهم في التعبير من خلال إعاقـة تطـور قطـاع    
  .الصحافة بشكل ديناميكي وتعددي

  
  التوصيـــات

  
إلغاء جميع القيود المفروضة على من يشغل منصب رئيس التحريـر أو  

  .المدير أو مالك المطبوعة
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  :الرقابة الحكومية .3
  

عديد من المجالات التي يكون للسلطة التنفيذيـة  يخلق ال 1995إن قانون 
مثـل  . صلاحية أو قوة اتخاذ قرارات مباشرة بحـقّ وسـائل الإعـلام   

ولعـل  ). 16م (الترخيص والإذن بتملّك مطبوعة للفلسطيني غير المقيم 
الشرط الأخطر هو وجوب إيداع أربع نسخ من كل مطبوعة لدى دائـرة  

  ). 33م (التوزيع  المطبوعات والنشر في الوزارة قبل
  

جوهر حرية التعبير أن لا يكون للسلطة التنفيذية صلاحية اتخاذ قرارات 
وكما أشـرنا أعـلاه فيمـا    . من شأنها التأثير على حرية وسائل الإعلام

يتعلّق بالتسجيل فإن كلّ هذه الصلاحيات يجب أن تمـارس مـن قبـل    
إن متطلّب . ميهيئات أو مؤسسات مستقلّة بشكل تام عن أي تدخّل حكو

الإيداع قبل النشر يعتبر أكثر إشكالية نظراً للدور الذي يلعبه في تسـهيل  
  .وتشجيع الرقابة

  
وفي هذا . تعتبر الرقابة واحدة من أكثر وسائل تقييد حرية التعبير فعالية

من الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان      13/2الإطار تحرم المادة 
واعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق . ة للنشربوضوح جميع القيود السابق

الإنسان أن وجود حالات قليلة ومتفرقة من الرقابة السابقة تعتبر محـلّ  
  . شك كبير لدى هذه المحكمة

  
ضد الحكومـة البريطانيـة قـررت    " جارديان"و" أوبزيرفر"ففي قضية  

المحكمة الأوروبية أن قرار منع إصدار كتاب بدعوى اعتبارات الأمـن  
  .القوم يعتبر خرقاً لضمانات الحقّ في التعبير
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إن اشتراط توفير أربع نسخ من كل مطبوعة وإيداعها لدى الوزارة من 
 رين والناشرين، حيث أنط كبير للمحرالممكن أن يعمل هذا الشرط كمثب
. الرسالة لهؤلاء واضحة بأنّكم مراقبون ويمكن أن تتعرضوا للملاحقـة 

  .على حرية تدفّق المعلومات لا يمكن إغفاله إن الأثر الصارخ لهذا
  

  توصيــات
  

  .إلغاء شروط الإيداع السابق
  
  :حرية الوصول إلى المعلومات الرسمية .4
  

إلـى حـقّ    1995من قانون المطبوعات والنشر لسـنة   4تشير المادة 
الصحافيين في تحري المعلومات من مصادر مختلفة والتعليـق عليهـا   

بأن علـى الجهـات الرسـمية     6يف المادة وتض. ضمن حدود القانون
. تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الإطلاع على برامجها ومشـاريعها 

غير أن هذه النصوص لا تعتبر كافية لتوفير الحق في الوصـول إلـى   
  .المعلومات الرسمية وهو الحقّ المعترف به في الدول الديموقراطية

  
ميع المعلومات الرسمية يجب يجب أن ينطلق القانون من الفرضية بأن ج

ومن . أن تنشر وتباح للصحفيين وغيرهم من الأفراد في حال طلبهم ذلك
الواضح أن بعض المعلومات، مثل تلك المتعلّقة بالمسائل الشخصـية أو  

لكن يجـب علـى   ) لا تنشر(قضايا الأمن القومي، يمكن أن تكون سرية 
ء المعلومـات، أي أن  الموظّفين الرسميين أن يعلّلوا أي رفض لإعطـا 

الأصل هو الإباحة والرفض هو الإستثناء على أن يكون هـذا الـرفض   
  .معللاً
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  توصيــات
  

تدعيم النصوص والمواد الخاصة بحرية الوصول إلى المعلومات، وذلك 
من خلال اعتبار أن الإباحة هي الأصل، ومن خلال إلـزام المـوظّفين   

  .المعلوماتالرسميين بتسبيب أي قرار بعدم إعطاء 
  
  :حماية مصادر المعلومات .5
  

د من قانون المطبوعات والنشر للصحفيين الحـقّ فـي   /4تضمن المادة 
رت المحكمـة غيـر ذلـك     حماية مصادر معلوماتهم السرية، إلا إذا قر

  . حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة
  

ات ذو أهميـة خاصـة   إن الحقّ في الحفاظ على سرية مصادر المعلوم
شـرط  "للصحفيين، وقد وصفته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بأنـه  

ويجب أن يحتـرم هـذا الحـقّ إلا إذا كـان     ". أساسي لحرية الصحافة
الإفصاح عن المصدر معلّلاً أو مسبباً لاعتبارات ملحة وحقيقية لخدمـة  

  .المصلحة العامة
  

المجال حيث يجب، علـى سـبيل    د لا تعتبر كافية في هذا/4إن المادة 
المثال، أن توضح أنه يجب على المحاكم ألا تـأمر بإفشـاء المصـادر    
. عندما يكون هناك إمكانية للحصول على المعلومـات بطـرق أخـرى   

ويجب ألا يكون هناك قرار بإفشاء مصـادر المعلومـات إلا إذا كانـت    
  .هناك مصلحة عامة ملحة
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  توصيــة
  

حتى تعكس أهمية الحـقّ فـي حمايـة مصـادر      4يجب تعزيز المادة 
  .معلومات الصحافة الحرة السرية

  
  :التقييدات على محتوى ما يتم نشره أو على المضمون .6
  

العديد من المواد الواردة في قانون المطبوعات والنشـر تشـكّل قيـوداً    
والعديـد مـن هـذه    . صارمة على محتوى أو مضمون ما يمكن نشره

ها بعبارات غامضة وفضفاضـة بحيـث يمكـن    النصوص تمت صياغت
كما أن بعض هذه النصوص تكرر نصوصاً يجـب  . التوسع في تفسيرها

أن تطبق على جميع وسائل التعبير ولـيس فقـط علـى المطبوعـات     
  .الصحفية

  
تحظر نشر المواد التي تتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية  7فالمادة 

العديد مـن   8وتفرض المادة . الحقيقةالوطنية وحقوق الإنسان واحترام 
ضرورة احترام الحريـات  : الالتزامات الأخلاقية على الصحفيين، منها

الدستورية والحياة الخاصة وتقديم المواد الصحفية بطريقة موضـوعية  
  .ومتوازنة بالإضافة إلى تحري الدقّة والموضوعية

  
الصـحفيين  إن هذه القيم أو الإرشادات هي أمور إيجابية يجـب علـى   

احترامها والتحلّي بها، ولكنها يجب أن تكون نابعة مـن ذات الصـحفي   
فهي بذاتها أهداف واسـعة يجـب أن تشـجع لا أن    . وليس من القانون

على سبيل المثال فإن متطلّب أو شرط تقديم الأخبـار بصـورة   . تفرض
صحيحة ودقيقة هو هدف مهني هام، ولكن كقيد قانوني سيؤدي إلى أثر 

  .على حرية التعبيرسلبي 
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إن دور الصحافة هو توفير المعلومات للجمهور، لكن أفضل الصحفيين 
وأكثرهم مهنية معرض للوقوع في الخطأ، ومن غير المقبـول معاقبـة   

  .هؤلاء الصحفيين خاصة عندما يكونوا قد تصرفوا بمهنية وحسن نية
  

قـدرتهم  بدلاً من فرض أنظمة على الصحفيين من شأنها أن تقلّل مـن  
على إجراء التحقيقات الصحفية الجيدة، يجب على السـلطات أن تـوفّر   
التمويل اللازم للتدريب المهني والنشاطات الأخرى لرفع كفاءة وقـدرة  

  .رجال الصحافة
  

العديد من القيود التـي صـيغت بتعبيـرات واسـعة      37تشمل المادة 
يتهـا قانونـاً،   تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حر" وفضفاضة، مثل 

وتلك التي تزعزع الثقة بالعملة الوطنيـة أو التـي لا تنـافي الأخـلاق     
إن القيود على مضمون ما ينشـر يجيزهـا القـانون    " . والآداب العامة

الدولي مثلها مثل غيرها من القيود على حرية التعبير إذا كانت معلّلة أو 
ومعـايير  مبررة لاعتبارات المصالح المشـروعة، وكانـت منسـجمة    

  .الضرورة القصوى
  

إن القيود الواردة في قانون المطبوعات والنشر لا تخدم مصلحة عامـة  
التي تبيح وضع قيود علـى  "  قيود الضرورة"ملحة كما هو مشروط في 

  . حرية التعبير كما سبق وذكرنا
  

مثل التحـريض   8و  37وهناك قيود أخرى منصوص عليها في المواد 
وهذه القيود يجب أن توضع فـي قـوانين ذات   . على الجريمة والعنف

وليس في قـوانين خاصـة كقـانون    ) مثل قانون العقوبات(تطبيق عام 
كما أن هذه الأمور محرمة على جميع المواطنين وليس فقـط  . الصحافة
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على الصحفيين ويجب ألا تكون المطبوعات الصـحفية تحـت إلتـزام    
  .خاص باحترامها

  
نشر معلومات سرية حول البـوليس والقـوات    37أخيراً، تحظر المادة 

ومن المشروع في القانون . المسلحة والمجلس الوطني ومجلس الوزراء
الدولي منع نشر بعض المعلومات السرية مثل تلـك المتعلّقـة بـالأمن    
القومي، لكن هذه القيود كغيرها من القيود المفروضة على حرية التعبير 

طاق وجود الخطر الحقيقي والجـدي  يجب أن تطبق بشكل ضيق وفي ن
  .الذي من شأنه المساس بالمصالح المعتبرة والمشروعة

510899  /079   
  

الخاصة بالأمن القومي وحرية التعبير وحريـة  " جوهانزبيرغ"إن مبادئ 
الوصول إلى المعلومات، والتي تم تبنّيها من قبل مجموعة دوليـة مـن   

الحين تم قبولها في العديـد مـن   ، ومنذ ذلك 1995المختصين في عام 
الحالات من قبل مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقـرر فـي   

لا يمكن للدولة أن تقوم بمنـع الوصـول إلـى جميـع     : بأنّه  12المبدأ 
المعلومات المتعلّقة بالأمن القومي، لكن يجب أن تصنّف بموجب القانون 

روري عدم إفشائها من أجـل  تلك الأصناف من المعلومات التي من الض
  .حماية مصلحة مشروعة للأمن القومي

  
لا يجوز منع أي شـخص مـن نشـر أيـة     : بأنّه  16ويضيف المبدأ 

معلومات حتى لو كانت متعلّقة بالأمن القومي إذا كان نشرها أفضل من 
عدم نشرها، أو إذا كانت المصلحة المترتّبة علـى نشـرها أكبـر مـن     

  .عدم نشرها المصلحة المترتّبة على
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لا تتطـابق مـع هـذه     1995من الواضح أن القيود الواردة في قانون 
  . المعايير

  
  توصيــات

  
يجب مراجعة وتعديل القيود الواردة على مضمون ما يمكن نشـره فـي   

  :ويجب ألا يشمل القانون على قيود. 37و  8و 7المواد 
  .لا تخدم مصلحة مشروعة تتعلّق بالأمن القومي .1
  .ضة بشكل كبيرواسعة وغام .2
تتطلّب من المطبوعات أن تتوافق مع معايير صارمة فـي تـوخّي    .3

  .الحقيقة
كذلك يجب أن توضع هذه القيود في قوانين ذات تطبيـق عـام، ومـن    

  .الأفضل أن يتم تنظيمها من قبل الصحفي أو نقابة الصحفيين
  
  : العقوبات. 7
  

صحفي الـذي  تفرض العديد من المواد عقوبة السجن أو الحبس بحقّ ال
علـى   44فعلى سبيل المثال تنص المادة . يخرق بعض نصوص القانون

على  45، وتنص المادة 26أو  25السجن حتى شهر لمن يخالف المادة 
  .9شهور لمن يخالف المادة  6إلى  4عقوبة السجن من 

  
إن ضمانات حرية التعبير وحرية تشكيل وتأليف النقابـات والجمعيـات   

قط أن تكون القيود خاضعة لمبدأ التناسـب، وإنمـا   وغيرها لا تتطلّب ف
يجب ألا تكون العقوبات المفروضة قاسية ومن شـأنها تنميـة الـرادع    

وبعبارة أخرى، حتى لو كانت القيود مشروعة فإن فرض عقوبة . الذاتي
  . قاسية يشكّل بحد ذاته خرقاً لتلك الضمانات الدولية
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حافة تؤمنان بـأن تـوفير أو   ومركز حرية الص" 19المادة " إن منظمة 

يمكن أن  1995ضمان التقيد بجميع القيود المشروعة الواردة في قانون 
  .يتم تحقيقه من خلال فرض عقوبة الغرامة

  
  توصيــة

  
يجب أن يتم إلغاء عقوبة السجن من القانون، على أن يتم استبدالها بنظام 

توافقـة مـع   غرامات، بشرط أن تكون القيود المفروضة في القـانون م 
  .المعايير الدولية

  
  الخاتمــة

  
ومركز حرية الصحافة في الشـرق الأوسـط   " 19المادة "تتقدم منظمة 

وشمال إفريقيا من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن بعظـيم   
الشكر والإمتنان على الدعوة التي وجهتها لنا للمشاركة في النقاش العام 

كما تؤمن المنظّمتـان أن ثمـة   . ات والنشرالدائر حول قانون المطبوع
فرصة كبيرة أمام المجلس التشريعي الفلسطيني لتبنّي قانون مطبوعـات  
ونشر جديد يضمن جميع الحقوق الأساسية التي تكفـل حريـة التعبيـر    

  .وحرية التماس المعلومات وتدفّقها، كما يؤمن الحماية للصحفيين
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